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النظام القانوني لحامي الحقوق في فرنسا

ھیلة سالأستاذة 

س ـــــبوخمی

-یةوم السیاسكلیة الحقوق و العل
ة جامعـــة قالـم

ةـــــالمقدم

حمایة لحقوق وحریات الأفراد من تعسف الإدارة العامة، ولمحاولة 
موازنة بین المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، تم إحداث طرق جدیدة بدیلة ـال

ني من ـالتي أصبحت لا تسمن ولا تغمعروفة الكلاسیكیة،ـعن الطرق ال
جوع، والتي ترمي إلى حل الخلافات التي تنشأ بین المواطن والإدارة العامة، 

، )1(وقـمدافع عن الحقـقوق أو الـام حامي الحـومن ھذه الطرق لدینا نظ
رنسي نظاما خاصا یحكمھ على غرار باقي السلطات ـع الفرّ ـوضع لھ المشوقد

ة، فما مدى فعالیة ھذا النظام ؟ــالمستقلالإداریة 
إن مثل ھذا الموضوع یكتسي أھمیة بالغة خاصة وأنھ میدان خصب 

مارا تعود علینا بالفائدة الجمة خاصة إذا ـویمكن أن نجني منھ ثللبحث فیھ، 
محاباة، فمن شأن ھذا ـالبیروقراطیة والعلىللقضاء ر ـزائـتم إحداثھ في الج

ح ـعامة في ربمع الإدارة الالنظام أن یساعد الأفراد الذین لدیھم خلافات 
الطویلة لال اختزال الإجراءات القضائیة ـمن خد والمالـالوقت والجھ

لدراسةوتا تضیع فیھا حقوق الأفراد قبل استیفائھا، ـوالمعقدة والتي تستھلك وق
بع المنھج التحلیلي الوصفي من خلال تحلیل ـنا أن نتـارتأیضوعھذا المو

2011مارس 29المؤرخ في 333- 2011رقمالفرنسيالقانون العضوي
:، متبعین في ذلك التقسیم الآتي)2(امي الحقوقــوالمتعلق بح

امي الحقوق  ــمفھوم ح:مبحث الأولـال
نشأة وتطور نظام حامي الحقوق : المطلب الأول
الأساس القانوني لنظام حامي الحقوق : المطلب الثاني
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التعریف بنظام حامي الحقوق : المطلب الثالث
استقلالیة نظام حامي الحقوق : المطلب الرابع

امي الحقوق ــاختصاصات ح: مبحث الثانيـال
الدفاع عن حقوق وحریات المواطن : المطلب الأول
الطفلحمایة مصالح و حقوق : المطلب الثاني
مكافحة التمییز بشتى أنواعھ:المطلب الثالث
السھر على احترام أخلاقیات مھنة الأمن: المطلب الرابع

امي الحقوق  ــمفھوم ح:مبحث الأولـال
ختلفة، ـمي والتكنولوجي ساھم في إنشاء نشاطات إداریة مـإن التقدم العل

ور ـوالمتنوعة وما لازمھا من ظھوالاكتشافات الكثیرة فالاختراعات العلمیة 
تدخل الدولة لمباشرة ھذه النشاطات  لمشروعات كثیرة   ومتنوعة،  أدى إلى

والإشراف والرقابة علیھا مما یؤدي إلى سیطرتھا على مختلف أوجھ الأنشطة 
.)3(وتنظیم الحركة الاقتصادیة بھدف إشباع الحاجات العامة للجمھور

الھیئات القضائیة على اختلاف أنواعھا قادرة على لأجل ذلك، لم تعد 
بشكل منفرد، وتلبیة لھذه المتطلبات كانت الضرورة ملحة التصدي لھا

للجوء إلى الوسائل البدیلة لفض النزاعات، ومن ثم نشأت الحاجة لإیجاد آلیات 
.     )4(قانونیة تمكن الأفراد أو أطراف النزاع من حل خلافاتھم بشكل سریع وفعال

وتماشیا مع متطلبات المجتمع استحدث المشرع الفرنسي لأول مرة نظام 
وھي حل الخلافات في أقصر وقت –حامي الحقوق حتى یحقق أھداف العدالة 

ویجاري بذلك حركة الفقھ والتشریع على -وبأیسر الإجراءات وبأقل التكالیف
طار  قانوني ملائم یضمن بغیة إیجاد إ-خاصة سویسرا –المستوى العالمي 

ف عرّ ـلكن قبل الت. تطبیقھا فتكون بذلك أداة فعالة تخدم العدالة وتصون الحقوق
ھا ومفھومھا ــق إلى نشأتأولا من التطرّ بدّ على ھذه الأداة وعلى اختصاصاتھ لا

.بشكل عام
امي الحقوق ــنظام حنشأة وتطور : مطلب الأولـال

مة سویدیة یراد بھا المفوض أو ـوھي كلوقد كان یسمى الامبودسمان  
ة وحمایة ــان بمراقبة الإدارة والحكومـلف من البرلمـخص مكـالممثل،  وھو ش

وقد استحدثت السوید ھذا النظام في دستورھا .)5(مــراد وحریاتھــحقوق الأف
ة البرلمان والسلطة ـبین سلطلیكون وسیلة لتحقیق التوازن1809لعام 
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في مواجھة ا لامتیازاتھا ف الأخیرة في استخدامھة وللحد من تعسّ التنفیذی
فھو “ حامي المواطن”وقد تطور ھذا النظام حتى بات یطلق علیھ اسم .الأفراد

ل ـدفتھ مشاكلھ إذ ما صاـواطن طالباً حمایتھ وتدخـإلیھ المالشخـص الذي یلجأ 
)6(.أو الجھات الإداریةةـأو صعوبات مع الحكوم

ى شكوى  اءً عل ھ أو بن وللمفوض البرلماني الحق في التدخل من تلقاء نفس
ة یتلقاھا  وع مخالف ا بوق من الأفراد أو بأي وسیلة أخرى یعلم من خلالھ

ھ الإدارة ى توجی ل عل وب فیعم ي وج اعإتّ إل ا ب ي عملھ ین ف لوب مع أس
أن ذا الش ي ھ تجواب أي موظف ف دعوى لتتدارك أخطائھا، ولھ اس ة ال ھ إقام ول

ـض البتھم بالتعوی اتھم ومط ي أداء واجب رین ف وظفین المقص ى الم ن عل لم
)7(.لحقھ ضرر من جراء التصرف غیر المشروع

ن  ھ م ام ب ا ق ھذا ویقدم الامبودسمان تقریراً سنویاً إلي البرلمان یتضمن م
د أ.أعمال خلال تلك السنة ن وبالنظر للنجاح الكبیر لھذا النظام فق د م خذت العدی

ام الدول بأنظمة مشابھة لھ 1919كما حصل في فنلندا التي أخذت بھ ع
ام  تورھا لع ى دس دانمارك بمقتض م ال اب أول مّ ـوت1953ث انتخ

ام  ا ع مان فیھ ام 1955امبودس رویج ع دا والن ھ نیوزلن ذت ب ذلك أخ 1962ك
.1967والمملكة المتحدة وكندا عام 

ام الامبودسمان و ق ابھ لنظ ام مش ا بنظ "  الوسیط" وأسمتھد أخذت فرنس
والحكومة أو لأنھ وسطاً بین الرقابة البرلمانیة والقضائیة لأنھ یتوسط البرلمان 

)8(.
یط 3/1/1973في المؤرخ 06-73وبموجب القانون رقم  ین الوس یع

نوات تة س دة س وم لم ة بمرس یس الجمھوری ل رئ ن قب د م ة للتجدی ر قابل غی
ھ، أورئاسي ولا یمكن عزلھ خلال ھذه المدة ال وظیفت ة أعم اء ممارس إنھ

ة  ي لجن ك إل ر ذل ر تقری إلا عندما یتعذر علیھ القیام بواجباتھ الوظیفیة ویترك أم
وا یس دی ا ورئ ة العلی یس المحكم ة ورئ س الدول یس مجل ب رئ ن نائ ة م ن مكون

)9(.الرقابة المالیة، ویتخذ القرار بالإجماع

ویتمتع الوسیط باستقلال تام فلا یتلقى أیة تعلیمات من أیة سلطة ولا یمكن 
إلقاء القبض علیھ أو ملاحقتھ أو توقیفھ أو حجزه بسبب أعمال وظیفتھ أو الآراء 

اطھ نویاً مفصلاً عن نش راً س دم تقری ان یق یط ب زم الوس ا ویلت دلي بھ ي ی ي الت ف
ان  ھ .)10(السنة السابقة إلي رئیس الجمھوریة والبرلم یط حق توجی ك الوس ویمل
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زاع  الإدارة إلي ما ھو كفیل بتحقیق أھدافھا، وتسھیل حل الموضوعات محل للن
ة دة معین ـیط م دد الوس ل ویح ي العم ین ف لوب مع اع أس ي إتب ھ الإدارة إل وتوجی

إذا امتنع ھ ف ذا التوجی ى ھ ب الإدارة عل رأي تجی ت ال ة أو رفض ن الإجاب ت ع
. المقترح برفع الوسیط تقریراً بذلك إلي رئیس الجمھوریة

ئلة  ى أس ة عل واطنین الإجاب ى الم ي عل انون الفرنس ب الق د أوج ذا وق ھ
تندات  لیم المس وزراء تس ن ال ب م ك أن یطل ي ذل ھ ف یط ول ارات الوس واستفس

ك والملفات التي تخـص الموضوعات التي بحثھا ولا یجوز ل اع عن ذل ھ الامتن
الح  وطني أو المص دفاع ال ر بال ق الأم ریھ، إلا إذا تعل ات س ت الملف وإن كان

.)11(السیاسیة العلیا 
ادة  ص الم ق ن یط وف اص الوس ن اختص رج ع نة " 8"ویخ انون س ن ق م

وظیفي 1973 الرقابة على أعمال الإدارة فیما یتعلق بالمنازعات ذات الطابع ال
ة بسبب إناطة الفصل بھا  إلي مجلس الدولة، وحسبھ كفیلاً بتوفیر الحمایة اللازم

.للموظفین
1974وللأھمیة التي یتمتع بھا ھذا النظام نجد أنھ كان قد تلقى في عام 

ام 1659حـوالي  ى 1991شكوى بینما وصل عدد الشكاوى التي تلقاھا ع إل
ن  ي و.12(شكوى بحسب آخر الإحصاءات3000ما یقارب م نة ف ، 2007س

اء  ات إنش د المؤسس امي "اقترحت لجنة المناقشة والمقترحات وتحدیث وتوحی ح
ي أن" الحقوق  ة، الت یط الجمھوری انونـلیحل محل مؤسسة وس شئت بموجب الق

ي06-73رقم  رـوالمتضمن إحداث ھ03/01/1973الـمؤرخ ف ، )13(ذا الأخی
یّ  ى أن یع ي أوضحتعل ة  الت ة العمومی ل الجمعی ن قب ذا ن م ا أن ھ ي تقریرھ ف

بانیا ي إس دافع عن الشعب ف ام الم le défenseur .النظام مستوحى من نظ
du peuple

ادة مّ ـوبالفعل ت وق بموجب الم امي الحق ام ح ریس نظ انون 41تك ن الق م
ي 724-2008رقم )14(دستوري ـال ؤرخ ف دل 23/07/2008الم المع

دریجیا .الفرنسي1958أكتوبر لدستور الرابع من  ور ت وبعد ذلك تطورت الأم
انون در الق م )15(إذ ص یط 372-2010رق دة وس ى أن عھ د عل ذي أك ، وال

ستمتد إلى 13/04/2004من " تنتھي ابتداءمن المفروض أنالجمھوریة التي
ادة  ق للم وي المطب انون العض در الق ي 1-71أن یص تور الفرنس ن الدس م

.  2011مارس 31ة وبالضبط إلى غای
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ي 333-2011، صدر القانون العضوي رقم 2011وفي سنة  ؤرخ ف 29الم
والذي دخل حیز التنفیذ )16(والمتعلق بتأسیس ھیئة حامي الحقوق2011مارس 

.31/03/2011في 
امي الحقوق ـالأساس القانوني لنظام ح: مطلب الثانيـال

:النصوص القانونیة منھا یجد نظام حامي الحقوق أساسھ في العدید من 
ذي 1-71المادة - دور ال ي حددت ال ذكر، والت ابقة ال تور الفرنسي الس ن الدس م

وق والمن أجلھ ھیئة حامي الحقوق وھو السھر على احترام تأنشأ ات الحق حری
...من قبل إدارات الدولة والجماعات الإقلیمیة

م - انون رق ي 334-2011الق ؤرخ ف ارس 29الم امي والمتع2011م ق بح ل
ا  تقلة مالی ة مس لطة إداری ھ س ى أن رة عل ھ العاش ي مادت د ف ذي أك وق وال الحق

یة،  بات الفرنس ة المحاس م وإداریا، تخضع لرقابة محكم ادة رق ي الم د ف ا أك كم
:منھ على إلغاء مجموعة من النصوص القانونیة والتي من بینھا22
 م انون رق ي 06-73الق ؤرخ ف ق 03/01/1973الم یط والمتعل یس وس بتأس

.الجمھوریة
 والمتعلق بتأسیس حامي 06/03/2000المؤرخ في 196-2000القانون رقم

.الطفل
 م انون رق ؤرخ 494-2000الق ة 06/06/2000الم اء لجن ق بإنش والمتعل

.وطنیة لأخلاقیات مھنة الأمن
 انون ي 1486-2004الق ؤرخ ف لطة 30/12/2004الم اء الس ق بإنش والمتعل

.ة التمییزالعلیا لمكافح
والمتعلق بحامي 29/03/2011المؤرخ في 333- 2011القانون رقم -

:مادة مقسمة إلى خمسة أبواب44الحقوق، إذ یتضمن 
الباب الأول یتضمن أحكام عامة.
الباب الثاني یتضمن اختصاصات حامي الحقوق.
ھ وسلطاتھلالباب الثالث یتضمن أحكام تتعلق بتدخل حامي الحقوق ووسائل عم.
الباب الرابع ویتضمن تنظیم وتسییر ھیئة حامي الحقوق.
الباب الخامس والأخیر ویتضمن أحكام نھائیة.

والمتعلق 29/07/2011المؤرخ في 905-2011المرسوم التنفیذي رقم -
.بتنظیم وتسییر خدمات حامي الحقوق
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والمتعلق 29/07/2011المؤرخ في 904-2011المرسوم التنفیذي -
.المطبقة أمام حامي الحقوقبالإجراءات 

)le défenseur des droits(امي الحقوقـتعریف ح: مطلب الثالثـال
، یعین بموجب مرسوم رئاسي )17(إن حامي الحقوق سلطة إداریة مستقلة 

توى م ى مس وزراءـعل ان البرلم)18(جلس ال ذ رأي اللج د أخ دة ستـ، بع انیة لم
ى د ،ـة للتجدیـسنوات غیر قابل غیر أن ھذا التعیین تسبقھ عملیھ انتخاب تتم عل

ین یضمن  ن التعی وع م ذا الن مستوى غرفتي البرلمان لیعین بعدھا بمرسوم، وھ
.استقلالیة ھذا الأخیر

ن إنھـكم ھ لا یمك دوث عائـا أن ال ح ي ح ھ ، أوف ب من ھ إلا بطل ق ـاء مھام
ن ت ده ع ة الوطنیـأدیة مـأقع ي اللجن و ف و عض ات ھامھ ، وھ لام والحری ة للإع
ة الوث رأي استـولجن ا ب ارك فیھ ة ، یش ن ـائق الإداری د م ارس العدی شاري، ویم

ق  ین بخدمات المراف الاختصاصات أساسھا الدفاع عن حقوق الأشخاص المنتفع
.العامة على اختلاف أنواعھا
:من قبل )19(ویتم إخطار حامي الحقوق

ھ من قبل ـبحقوقھ وحریاتخص طبیعي أو معنوي والذي تم المساس ـكل ش
أو الجماعات الإقلیمیة أو مؤسسة عامة، أو من كل ھیئة ةـإدارات الدول

.خولھا القانون العضوي ھذا الاختصاصـتضطلع بمھمة المرفق العام أو ی
 كل طفل تم المساس بحقوقھ أو مصالحھ أو ممثلیھ القانونیین أو أفراد أسرتھ أو

تماعیة أو أیة جمعیة قانونیة مشھرة منذ خمس سنوات مرافق الصحیة أو الاجـال
...على أقل

انونا ـحیة تمییز مباشر أو غیر مباشر معاقب علیھ قـخص متى كان ضـكل ش
. ومرفوض دولیا بموجب اتفاقیة دولیة صادقت علیھا فرنسا

نقص في مجال  أخلاقیات وكل شخص كان ضحیة أو شاھد على وجود خلل أ
.مھنة الأمن

 شخص معنوي عام أو خاصكل.
:برز أھمھا فيـویحكم ھیئة حامي الحقوق مجموعة من المبادئ ت

أن عملھا مكمل لعمل القضاء ودورھا مساعدة الإدارة على إیجاد الحلول الكفیلة -
.بإنصاف المتظلمین والمشتكین
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دولة الفرنسیة ــأنھا مؤسسة حقوقیة الھدف من إنشائھا ھو دعم البناء الحقیقي لل-
جال محدد ـافة حقوق الإنسان وقیمھا ومبادئھا في مــن خلال تكلیفھا بنشر ثقم

مة بین المواطنین والإدارات ـینحصر إطاره  في العلاقات الإداریة الیومیة  القائ
یعتبر مدعما للمؤسسات العمومیة، ولذلك فإن عملھا من ھذا المنطلق

.الإنسانالحقوقیة العاملة في مجال نشر ثقافة حقوق
م التي حددھا لھا المشرع الفرنسيأن مجال ونطاق تدخلھا یتمثل في المھا-

.والمتعلق بتأسیس حامي الحقوق333-2011بموجب القانون العضوي 
وقـامي الحقـاستقلالیة ح: مطلب الرابعـال

اعترفت النصوص القانونیة المنشئة لنظام حامي الحقوق باستقلالیتھ بدءا 
وصولا إلى المراسیم التنفیذیة مرورا بالقانون ) 1-71المادة (الدستورمن 

وأكدت على أنھ سلطة إداریة مستقلة وتتجلى ھذه 333-2011العضوي 
:الاستقلالیة فیما یلي

و . أنھ لا یمكن محاكمتھ أو التحقیق معھ أو اعتقالھ أو حبسھ أو وقفھ عن العمل
.كان بمناسبة قیامھ بمھامھ أو الإدلاء بآرائھذلك متى

 لا یخضع لأي سلطة رئاسیة أو وصائیة إذ لا یتلقى أیة تعلیمات  أو أوامر من
.من أي شخصأي سلطة أو 

 إلا بطلبھ )وھي مدة الست سنوات( لا یمكن إنھاء مھامھ قبل انتھاء مدة ولایتھ ،
.)20(أو حدوث عائق أقعده عن تأدیة مھامھ

لا یمكنھ أن یجمع بین مھامھ كحامي الحقوق وبین أي نشاط عام أو مھني.
یخضع حامي الحقوق ومساعدیھ لمبدأ السر المھني.

اختصاصات حامي الحقوق : المبحث الثاني
leیمارس حامي الحقوق333-2011بموجب القانون العضوي 

défenseur des droits ما یتعلق بحمایة حقوق العدید من الاختصاصات منھا
وحریات المواطن ومنھا ما یتعلق بحمایة حقوق الطفل ومنھا ما یتعلق بمكافحة 
التمییز وبضمان الامتثال لأخلاقیات مھنة الأمن وغیرھا من الاختصاصات 
كتجسید مبدأ مساواة المنتفعین بخدمات المرافق العامة وتكافؤ الفرص واحترام 

ین الاعتبار معاییر التمییز المنصوص علیھا قانونا، الحقوق الفردیة مع الأخذ بع
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، والتي )21(كما أنھ مكلف بحمایة حقوق الأفراد والعاملین في قطاع الصحة
.سیتم تناولھا في ھذا المبحث

رر الواقع على الشخص سواء كان طبیعي أو معنوي ـومھما كان الض
وء إلى مندوبي ـیھ اللجقوق، علـامي الحــجوئھ إلى ھیئة حـومھما كان سبب ل

عضو موزعین 450ویبلغ عددھم اـجانـقابلتھم مباشرة ومـھذا الأخیر لم
علیھا، رد ــوالي الشكاوىـعل كامل إقلیم الدولة الفرنسیة، مھمتھم تلق

تم ـي، فإن لم یصم بالشكوى لإیجاد حل ودّ ــملفات وإعلام الإدارة الخـودراسة ال
لھ إلى ـیر ملفھ لیتم تحویـندوب یساعد الشاكي على تحضمـلاف فإن الـحل الخ

، غیر أنھ إذا كانت المشكلة le défenseur des droitsوق ـامي الحقــح
أو الحالة لا تدخل ضمن اختصاصھ فإنھ یوجھ الشاكي نحو الجھات المختصة 

.  والإجراءات الواجب إتباعھا أمامھا
الأفرادحمایة حقوق وحریات :مطلب الأولـال

فات المحتملة التي قد تعتبر حمایة حقوق وحریات الأفراد من التعسّ 
من الھواجس الأساسیة التي تحتل موقعا متمیزا، ضمن یتعرضون إلیھا 

لھذه الحمایة تجتھد الأنظمة القانونیة اھتمامات الفكر الحقوقي، وتكریسا 
المقارنة عامة والفرنسیة خاصة في إنشاء آلیات الرقابة الكفیلة  لضمان احترام 
ھذه الحقوق وكفالة عدم المساس بھا، وتتنوع ھذه الأنظمة حسب طبیعتھا 
المختلفة، لكنھا تتحد جمیعھا في وحدة الھدف الذي نتوخاه وھو الارتقاء بحقوق 

وحریاتھم إلى الحدود التي تجعل من العیش المشترك داخل الجماعة الأفراد
.مبعثا للطمأنینة والأمان

ولعل ھیئة حامي الحقوق أحد ھذه الآلیات التي تسعى جاھدة لحمایة ھذه 
الحقوق والحریات، التي كانت من اختصاص ھیئة وسیط الجمھوریة منذ سنة 

ویمارس )22(ط الجمھوریة، والذي أصبح حامي الحقوق یحل محل وسی1973
عن )23(مواطنـمھامھ المتمثلة في تحسین وتطویر العلاقات بین الإدارة وال

ومة ومعالجة القضیة ـطریق الوساطة ومحاولة حل الخلاف بین طرفي الخص
ل عادل ومنصف، واقتراح التوصیات والاقتراحات لاستعادة ـالة بشكـحالة بح

ي ـم فیھا اللجوء لھیئة حامـحالات التي یتوال.قة بین الإدارة والمواطنـالث
:الحقوق ھي
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 في حالة عدم الرضا عن قرار أو تصرف صادر عن إدارات الدولة أو
.محلیة أو المرافق العامةـالجماعات ال

أما فیما یتعلق ,في حالة فشل كل المحاولات الرامیة لحل الخلاف مع الإدارة
:الحقوق بالتوسط بینھا وبین المواطن ھيمعنیة والتي یختص حامي ـبالھیئات ال

الإدارة العامة وكل ھیئة تؤدي خدمة عامة
l’administration  et organisme investi d’une mission de

service public
المستشفیات العامة
صنادیق المنح العائلیةles caisses d’allocations familiales

(CAF)
صنادیق التأمین الصحیة الأولیةles caisses primaires de

l’assurance(CPAM)
النظام الاجتماعي للأحرارle régime social des

indépendants(RSI)
مراكز العمل
موردي الطاقةfournisseurs d’énergie(EDF)
مسیري النقل العامles gestionnaires de transports public
 الوزارات والسفارات
المحافظات والبلدیات
المجالس العامة والإقلیمیةles conseils généraux et régionaux
)24(حمایة مصالح وحقوق الطفل: مطلب الثانيـال

ترمة بموجب الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل التي ـحقوق الطفل مصونة ومح
وتجسیدا لذلك خول القانون العضوي ،1990صادقت علیھا فرنسا سنة 

متى )25(ھمة الدفاع عن مصالح وحقوق الطفلـحامي الحقوق م2011-333
:تقدم ذوي الصفة بالشكوى أمامھ وھم

 صالحھسنة، تم المساس بحقوقھ وم18كل طفل أو قاصر یقل سنھ عن
ذوي الحقوقles ayants droit أو الممثلین القانونیین أو أحد أفراد أسرة

.سنة18عن ھالطفل أو القاصر الذي یقل سن
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 ممثل القطاع الصحي، أو ممثل الخدمة الاجتماعیة، أو ممثل جمعیة حقوق
. الطفل

وتجدر الإشارة إلى أن حامي الحقوق یمكنھ أن یساعد على حل النزاع ودیا،
من خلال عملیة الوساطة أو أن یتدخل أمام القاضي عندما تكون القضیة 

ویختم .مرفوعة لدى المحكمة، غیر أنھ لا یمكنھ أن یطعن في قرار المحكمة
حامي الحقوق عملھ بإعداد تقریر سنوي یقدمھ إلى رئیس الجمھوریة ورئیس 

لحقوق الطفل الجمعیة العمومیة ورئیس مجلس الشیوخ، بمناسبة الیوم العالمي
.نوفمبر من كل سنة20وبالضبط في 

discriminationمكافحة التمییز: مطلب الثالثـال
- بالإضافة إلى حمایة حقوق وحریات الأفراد وحقوق الطفل تختص الھیئة

)26(أیضا بمكافحة التمییز العنصري الذي یحظره القانون-ھیئة حامي الحقوق

فھو یوضح لكل شخص ،)27(فعین بخدماتھاـوالذي یمكن أن تمارسھ على المنت
.حقوقھ التي تضمنھا النصوص القانونیة

وفي ھذه الحالة أي عندما یكون الشخص ضحیة تمییز وتحیز من قبل الإدارة 
أن یخطر حامي الحقوق مباشرة، غیر أن عملیة الإخطار العامة علیھ

أن یكون الشاكي ھو الذي وقع ضحیة ذوي صفة أيتنبغي أن تكون من
التمییز، حتى یحق لھ الشكوى لدى حامي الحقوق، وكذلك یحق لجمعیة قانونیة 
مشھرة تعمل على محاربة التمییز بشتى أنواعھ أن تتقدم إلى الھیئة لإخطارھا 

.وإیداع شكواھا لدیھا
: والتي یمارس فیھا التمییزر التي حددتھا النصوص ـومن بین المعایی

الأصل، الجنس، الوضعیة الاجتماعیة، الحمل، المظھر الخارجي، اللقب، الحالة 
الصحیة، الإعاقة، الخصائص الوراثیة، الأخلاق، المیول الجنسي، السن، الآراء 
السیاسیة، النشاطات النقابیة، الأمة، العرق، الدین، وینصب التمییز على عدم 

عاملة في العمل والسكن والتعلیم والتكوین والحصول على السلع المساواة في الم
والخدمات العامة والخاصة، وكذا الحصول على الرعایة الصحیة والخدمات 

.)28(الاجتماعیة
نـالسھر على احترام أخلاقیات مھنة الأم: مطلب الرابعـال

یسھر حامي الحقوق على احترام العاملین في قطاع الأمن على مستوى 
الأراضي الفرنسیة لأخلاقیات مھنتھم، وعلى ھذا الأساس یحق لكل شخص 
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أو أجنبي مقیم في فرنسا أو أجنبي غیر سواء كان حاملا للجنسیة الفرنسیة 
شاھدا على مقیم فیھا أن یشتكي لدى حامي الحقوق مباشرة متى كان ضحیة  أو 

.حدوث واقعة تمت فیھا معاملة غیر أخلاقیة من قبل أعوان الأمن
:وأعوان الأمن المعنیین والذین یمكن للشخص المتضرر أن یشكو ضدھم ھم

les policiers nationauxالشرطة الوطنیة   -
les policiers municipauxالشرطة البلدیة  -
les gendarmesرجال الدرك    -
les douaniersالجمارك  -
les agents de l’administrationأعوان  إدارة السجون -

pénitentiaire
les agents de surveillance desأعوان حراسة النقل العام -

transports commun
les enquêteurs privésالمحققون الخواص -
les agents de service deفق الحراسة والأمن  اأعوان مر-

surveillance, de gardiennage
les transporteurs de fondsإلخ ....ناقلي الأموال -

وفي حال حدوث خرق لأخلاقیات مھنة الأمن من قبل أعوان الأمن یقوم 
حامي الحقوق بإعلام السلطة أو الجھة التي یعمل لدیھا عون الأمن الذي خالف 

ة اللازمة، وینال العقوبة الملائمة أخلاقیات مھنتھ لتتخذ الإجراءات التأدیبی
في حال لم تحرك ساكنا ولم تتخذ لخطئھ، وتعلم حامي الحقوق بذلك، لكن

یمكن  لحامي التدابیر اللازمة لمعاقبة عون الأمن المعني بالشكوى فإنھ
الحقوق أن یدعو لإجراء تغییرات في الممارسة المھنیة لأعوان الأمن واقتراح 

.   یة  وتنظیمیة في ھذا المجالتعدیلات تشریع
ةـــــــالخاتم

إن تواجد مؤسسة حامي الحقوق، مستقلة عن السلطتین التنفیذیة 
والقضائیة یجعل منھا مؤسسة ذات طابع خاص، على اعتبار أنھا آلیة جدیدة 
بدیلة لحل الخلافات ضمن النظام المؤسساتي الفرنسي، ووسیلة نشر الوعي 

والإنصاف والثقافة القانونیة وأداة تدعم وتكرس حقوق الإنسان ومبادئ العدل
.ومكملة لدور القضاء
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ومثل ھذا المركز المتمیز لھذه المؤسسة، یحمل حامي الحقوق مسؤولیة 
جسیمة بالنظر إلى الدور الذي یلعبھ والاختصاصات التي یمارسھا، خاصة وأنھ 

في خدمة المواطن والتنمیة المستدامة، یرسخ قیم العدالة لجعل الإدارة 
ایة مصالح المواطن وصون حقوقھ والتواصل معھ قوام لتصبح بذلك رع

وعلى الجزائر أن تحذو حذو فرنسا في ھذا المجال . المفھوم الجدید للسلطة
خاصة وأنھا میدان خصب للبیروقراطیة والمحاباة، إذ تفشت فیھا كالمرض 

. وأصبح من الصعب القضاء على ھذا المرض الخبیث

:ھوامشـة الــقائم-
-1 Le défenseur  des droits

أو المدافع عن الحقوق-2
، 2007د عمار بوضیاف ، الوجیز في القانون الإداري ، جسور للنشر والتوزیع ، الجزائر،سنة .أ-3

.89ص 
زكي محمد النجار ، تقویم نظام مفوض الدولة في المنازعات الإداریة، دار النھضة العربیة ، . د- 4

.01، ص 1994القاھرة ، مصر، سنة 
.61ص1992للسنة ،23ظبي، العدد أبوحمدي عبد المنعم، نظام الامبودسمان، مجلة العدالة، . د-5
.1، ص1991القاھرةلیلى تكلا، الامبودسمان، مكتبة الأنجلو المصریة،. د-6
ً بناظر المظالم والمحتسب في . د-7 الإسلام، مجلة محمد انس قاسم، نظام الامبودسمان السویدي مقارنا

.77، ص1975لسنة 1العلوم الإداریة، ، عدد 
. 77القاھرة صمحمد انس قاسم، المصدر السابق،. د-8
علي محمد بدیر ، الوسیط في النظام القانوني الفرنسي لحمایة الأفراد مجلة العلوم القانونیة، كلیة .د-9

.86، ص1996، 2ع11القانون ، جامعة بغداد، المجلد 
. 44، ص1989، دار توبقال، المغرب، الإداريعبد القادر باینھ، القضاء . د-10
.96علي محمد بدیر، المصدر السابق، ص. د -11
مجلة القادسیة مجلد –وحریاتھم الأفرادنظام الامبودسمان ضمانة لحقوق –مازن لیلو راضي .د-12

.251، ص1998-2عدد 3
. والذي لم یرد ذكره في الدستور الفرنسي-13

14 - Article 71-1( Créé par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet - art. 41 )Le
Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État,
les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi
d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue
des compétences.
Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne
s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au
premier alinéa. Il peut se saisir d'office.
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La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur des
droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour
l'exercice de certaines de ses attributions.
Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six
ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article
13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de
membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.
Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au
Parlement.
NOTA: Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 article 46 I : Les articles 11,
13, le dernier alinéa de l'article 25, les articles 34-1, 39, 44, 56, 61-1, 65, 69, 71-1 et 73 de
la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en
vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur
application.

.والمتعلق بتمدید عھدة وسیط الجمھوریة07/4/2010المؤرخ في -15
ثار جدل برلماني بخصوص ھذا القانون فقد الإنسانقبل إصدار قانون المدافع عن حقوق -16

اقترحت الحكومة إلغاء نظام وسیط الجمھوریة وكذلك اللجنة الوطنیة لأخلاقیات الأمن والمدافع عن 
حقوق الطفل ، واقترح أعضاء البرلمان إضافة إلى ذلك إلغاء السلطة العلیا المختصة بمكافحة 

.لةوكلھا سلطات إداریة مستق... التمییز العنصري
:السابق الذكر التي تنص على333- 2011انظر نص المادة الثانیة من القانون العضوي -17

« Le Défenseur des droits, autorité constitutionnelle indépendante, ne reçoit, dans
l’exercice de ses attributions, aucune instruction.
Le Défenseur des droits et ses adjoints ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés,
détenus ou jugés à l’occasion des opinions qu’ils émettent ou des actes qu’ils accomplissent
dans l’exercice de leurs fonctions ».

انظر نص المادة الأولى من القانون العضوي أعلاه التي تنص على- 18
« Le Défenseur des droits est nommé par décret en conseil des ministres, après application
de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution.
Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande ou en cas d’empêchement dans
des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
19 - voir l’article n°5 : من القانون 05أنظر المادة رقم 
المذكور أعلاه تنص على 
Le Défenseur des droits peut être saisi :
1° Par toute personne physique ou morale qui s’estime lésée dans ses droits et libertés par le
fonctionnement d’une administration de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un
établissement public ou d’un organisme investi d’une mission de service public ;
2° Par un enfant qui invoque la protection de ses droits ou une situation mettant en cause
son intérêt, par ses représentants légaux, les membres de sa famille, les services médicaux
ou sociaux ou toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date
des faits et se proposant par ses statuts de défendre les droits de l’enfant ;
3° Par toute personne qui s’estime victime d’une discrimination, directe ou indirecte,
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prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé
par la France, ou par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la
date des faits se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d’assister les
victimes de discriminations, conjointement avec la personne s’estimant victime de
discrimination ou avec son accord ;
4° Par toute personne qui a été victime ou témoin de faits dont elle estime qu’ils constituent
un manquement aux règles de déontologie dans le domaine de la sécurité.

Le Défenseur des droits peut être saisi des agissements de personnes publiques ou privées.
.أنظر المادة الثانیة من القانون أعلاه-20
وعلى ھذا الأساس یمكن لكل شخص أو عامل في قطاع الصحة أن یتقدم لھیئة حامي الحقوق -21

:لطلب استفسارات أو لإیداع شكوى أو طلب وساطة لكن في الحالات التالیة
في حالة عدم احترام حقوق المرضى-
في حالة عدم توافر معاییر جودة الرعایة الصحیة -
أو العنف داخل المؤسسات الاستشفائیةفي حالة المساس بأمن المرضى كسوء المعاملة-
.عدم احترام أخلاقیات مھنة الطب-

.السابق الذكر334-2011تم إلغاؤھا بموجب القانون رقم -22
یمارسھ وسیط الجمھوریة في الجزائر الي تم تآسیسھ بموجب وھو تقریبا نفس الدور الذي كان -23

( 1996لسنة 20جریدة رسمیة العدد 1996مارس 23المؤرخ في 113-96المرسوم الرئاسي 
-99اؤه بموجب المرسوم الرئاسي رقم تم إلغغیر أنھ لم یدم طویلا فقد) 3،4،5انظر المواد 

. إلغاء وسیط الجمھوریةوالمتضمن 1999أوت 02المؤرخ في 170
24- défendre et de promouvoir l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant.

:التي تنص333-2011انظر نص المادة الخامسة من القانون العضوي -25
« Le Défenseur des droits peut être saisi :
1° Par toute…;
2° Par un enfant qui invoque la protection de ses droits ou une situation mettant en cause
son intérêt, par ses représentants légaux, les membres de sa famille, les services médicaux
ou sociaux ou toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date
des faits et se proposant par ses statuts de défendre les droits de l’enfant »
26- voir l’Articles 225-1 et 225-2 du code pénal

Toute discrimination commise à l’égard d’une personne est punie de trois ans
d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.

فبالرغم من أن المرافق العامة تقوم على مبادئ أساسیة منھا مبدأ مساواة المنتفعین بخدماتھا -27
ومبدأ الحیاد واللذان تم تجسیدھما في النظام القانوني المنظم لھا على مستوى الدولة فإنھ قد یحدث 

الإدارة وتضیع حقوقھ، وكثیرا ما یحدث ذلك ویتعرض المواطن لعملیة التمییز فیصبح ضحیة 
.   خاصة في الدول التي تنتشر فیھا البیروقراطیة والمحاباة بصورة مخیفة مثل دول العالم الثالث

:من قانون العقوبات الفرنسي التي تنص1-225وھي المعاییر التي حددتھا المادة -28
"… l’origine, le sexe, la situation de famille, l’apparence physique, le patronyme, l’état de
santé, le handicap, les caractéristiques génétiques, les mœurs, l’orientation sexuelle, l’âge,
les opinions politiques, les activités syndicales, l’appartenance ou la non-appartenance,
vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une « race » ou une religion déterminée".
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. 1975لسنة 1في الإسلام، مجلة العلوم الإداریة ، القاھرة، عدد 
والمتعلق بتأسیس وسیط 03/01/1973المؤرخ في 06-73القانون رقم -9

. www.legifrance.fr:الجمھوریة الفرنسي موقع
جریدة رسمیة 1996مارس 23المؤرخ في 113-96المرسوم الرئاسي -10

.1996لسنة 20العدد 
والمتضمن إلغاء 1999أوت 02المؤرخ في 170-99المرسوم الرئاسي رقم -11

.1999لسنة 20وسیط الجمھوریة جریدة رسمیة العدد 
والمتعلق بتأسیس حامي 06/03/2000المؤرخ في 196-2000القانون رقم -12

.www.legifrance.fr:الطفل موقع
والمتعلق بإنشاء لجنة وطنیة 06/06/2000المؤرخ 494-2000القانون رقم -13

.www.legifrance.fr:لأخلاقیات مھنة الأمن موقع
تعلق بإنشاء السلطة والم30/12/2004المؤرخ في 1486-2004القانون -14

.www.legifrance.fr:العلیا لمكافحة التمییز موقع
المعدل 23/07/2008المؤرخ في 724-2008القانون الدستوري رقم -15

.www.legifrance.fr:موقعالفرنسي1958لدستور الرابع من أكتوبر 
والمتعلق بتمدید عھدة 07/4/2010المؤرخ في 372- 2010رقم القانون-16

.www.legifrance.fr:موقعوسیط الجمھوریة
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والمتعلق 2011مارس 29المؤرخ في 333- 2011القانون العضوي رقم -17
:موقع31/03/2011ي دخل حیز التنفیذ في بتأسیس ھیئة حامي الحقوق والذ

www.legifrance.fr.
والمتعلق بحامي 2011مارس 29المؤرخ في 334-2011القانون رقم -18

.www.legifrance.fr:الحقوق موقع
والمتعلق 29/07/2011المؤرخ في 905-2011المرسوم التنفیذي رقم -19

.www.legifrance.fr:بتنظیم وتسییر خدمات حامي الحقوق موقع
والمتعلق 29/07/2011المؤرخ في 904-2011المرسوم التنفیذي -20

.www.legifrance.fr:بالإجراءات المطبقة أمام حامي الحقوق موقع


